الملحق الثالث ـ معطيات للمعلم 

( من مذكرة موقف فصل الصحة قدمته جمعية حقوق المواطن للجنة تراختنبرغ العام 2011) 

الوضع في إسرائيل:
· إسرائيل موجودة اليوم فقط في المرتبة ألـ 25 بين الدول المتطورة من حيث الاستثمار في الصحة. منذ نهايات التسعينيات تآكلت الميزانية المرصودة لسلة الخدمات العامة بنسبة 40%.
· في موازاة التقليصات في التمويل الحكومي لجهاز الصحة طرأ ارتفاع بالمصاريف الشخصية على الخدمات الطبية.
· معدل الأسرّة في المستشفيات لكل ألف مواطن هبط من 2.3 في العام 1990 إلى 1.9 في العام 2010. عدد الأطباء لألف نسمة هبط من 3.7 في العام 1995 إلى 3.4 في العام 2010. هذه المعطيات أدنى بشكل كبير منها في دول OECD.
· يُستدل من تقرير موت الأطفال والأولاد للعام 2005 وجود علاقة مباشرة بين غياب عيادات الأم والطفل في البلدة وبين الموت المتزايد للأطفال. كلما كان عدد السكان بالنسبة للعيادة عاليا أي كلما كان عدد العيادات أقل بالنسبة لعدد السكان زادت معدلات الوفاة.
· لا يوجد في إسرائيل اليوم حق قانوني في خدمات طب مساعد. التأمين التمريضي المساعد لم يتم قوننته مجانا في إطار سلة الخدمات الطبية. والمحتاجون لهذه الخدمة عليهم أن يناوروا بين جهات طبية مختلفة ـ وزارة الصحة، مؤسسة الـتأمين الوطني، صناديق المرضى، ـ لغرض الحصول على خدمات جزئية. من الصعب أن نفهم كيف تتوقع الدولة من مسنين غير مؤهلين حتى للاغتسال بمفردهم أن يتغلبوا على منظومات البيروقراطية المتشعبة التي تقف في مواجهتهم في حال احتاجوا إلى الخدمة التي يستحقونها. بالرغم من الإعاقات في قدرات المسنين على الحركة والتنقل فإن الدولة ترسلهم من دائرة إلى أخرى ومن منظمة إلى مثيلتها بدل توحيد خدمات التمريض والمساعدة للمسنين تحت سقف واحد.
النتائج:

· تتعمق الفجوات الصحية في إسرائيل ـ بين مجموعات سكانية، بين المركز والأطراف، بين الفقراء والفئات الوسطى والأغنياء وبين المسنين والشبان.
· تُضطر الفئات الوسطى إلى مصروفات باهظة على التأمينات الخاصة وعلاج الأسنان وما إلى ذلك.
· هناك كثيرون في الفئات الدنيا خاصة بين المسنين يُضطرون للتنازل عن خدمات طبية حيوية بما فيها الأدوية بسبب كلفتها العالية بالنسبة لهم. حوالس ثلث السكان يتنازلون عن خدمات علاج الأسنان ونسبة المسنين الذين لا أسنان لهم تُقدّر بحوالي 50%..

· التجربة العالمية من خصخصة خدمات الصحة تشير إلى حصول مسّ في الخدمات الطبية للمواطن:

· استعرضت وثيقة صادرة عن البنك الدولي خدمات الطب الوقائي في دول مختلفة واستنتجت أن نقل الخدمات الوقائية لجهات في السوق الحرة تؤدي إلى هبوط في تغطية التطعيمات
. البنك العالمي وهو جهة أساسية في الدعوة إلى الخصخصة يحذّر من خصخصة خدمات الصحة للجمهور. 
· في الولايات المتحدة قررت لجنة تُعنى بتمويل برامج التطعيمات الوطنية أن كلفة التطعيم للفرد التي يوفرها القطاع الخاص أعلى منها في القطاع العام
.
· قرر البرلمان البريطاني في العام 2001 أنه من المهم عدم ضعضعة خدمة ناجحة قائمة بإجراء تغييرات تنظيمية
.
· محاولات إشراك جهات خاصة في توفير خدمات الصحة في أفريقيا وأمريكا اللاتينية لم تُفضِ إلى تحسين الخدمات
.
· في بحث تقييمي أجري في الصين في العام 2003، في أعقاب المنافسة بين مزودين في مجال خدمة الطب الوقائي اتضح وجود نقص خطير في تمرير المعلومات بين المزودين مثل الهبوط في مستوى رقابة الأمراض وتأهيل المهنيين.
· في بريطانيا وكندا وهولندة والولايات المتحدة ودول إضافية هناك خطط حكومية لتقليص الفجوات في الصحة. تعمل في بريطانيا منذ أربع سنوات خطة في هذا المجال تدمج بين خطط حكومية وخطط محلية لتقليص الفجوات.
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